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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ّللشّیخ حسین الحل لإتمام المقال الج

إل بیانات الشّیخ الحل عل اً لهذا الاتّجاه، فقد تطلَّب التّرکیز الأدقعدّ رکناً أساسیة یدیل لأصالة التّعبو حیث إنّ الدلیل الأو
منتهاه، فإنّه یلح عل أنّه لو أمر فیتحتّم أن ینبثق العامل من نفس الأمر ک تَتحقّق الطّاعة و الامتثال، و لهذا لو عمل غافلا و عفَویاً
و ساهیاً عن النّیة العبودیة لَما أصبح العمل تعبدیاً و مأموراً به أساساً إذ صیغة الأمر بطبعها المصفّ تستدع «الامتثال مع إرادة

الأمر» جزماً و وفقاً لصراحة المحقّق النّائین ف حقل آخر.

[1] :ة» أیضاً قائلادیخطُوات «الأصالة التّعب ّقد خَطا الشّیخ الحل فبالتّال

إل لاه توصك إرادة العبد نحورالأمر إنّما هو «حصول الفعل من العبد» و قد ح ف ن قد يقال: إنّ المنظور إليه استقلالاو ل»
حصوله، فلا يون النّظر إل تحريك الإرادة و لا إل الإرادة نفسها نظراً استقلالياً، و إنّما يون النّظر إليها نظراً عبورياً لأجل

ما أنّ اعتبار كون الإرادة منبعثة عن الأمر يحتاج إلنفس الفعل» و حينئذ ف» ما هو المنظور اليه بالاستقلال أعن ل بها إلالتّوص
العناية الزائدة و النّظر الاستقلال إليها، فذلك اعتبار نفس الإرادة يحتاج إل العناية الزائدة، و الفرق بينهما ف غاية الإشال.

و الإنصاف: أنّ كّ من الإرادة و كونها منبعثة عن الأمر لا يحتاج إل عناية زائدة، بل يف ف اعتبار كل منهما «نفس الأمر» فإنّه
بصرف «طبعه» يقتض تحريك العبد نحو إرادة الفعل، و مقتض ذلك طبعاً هو تحرك العبد نحو إرادة الفعل المذكور، و صيرورة
إرادته ناشئة عن تحريك ذلك الأمر، كل ذلك يقتضيه السير «الطّبع ف هذه السلسلة» و أنّ الارادة غير المنبعثة عن تحريك الأمر،

و الفعل الصادر عن غير إرادة (لنفس الأمر) كل منهما خارج عن هذه السلسلة، و يون تقيد المطلوب بونه صادراً عن الإرادة
(لنفس الأمر) و كون الإرادة صادرة و ناشئة عن تحريك الأمر من باب «التّقيد الطّبع» الّذي يقتضيه طبع الأمر و إن لم يلحظه
الآمر، فلا يتوجه عليه حينئذ أنّ النّظر إل التّحريك و الإرادة نظر آل، لأنّ ذلك إنّما يرد لو كان المدّع هو التّقييد اللّحاظ دون

التّقيد الطّبع الّذي اقتضاه سير الأمر بصرف طبعه.

و بالجملة: أنّ الأمر (بطبعه) لما كان باعثاً و محركاً إل الفعل، كان الفعل بالطّبع متقيِداً بونه منبعثاً عنه (أي عن نفس الأمر) لأنّ
ذلك هو الواقع ف سلسلة الأمر (بحیث إنّ الإرادة ستقع ضمن سلسلة إصدار الأمر و امتثال الفاعل لهذا الأمر بالتّحدید) و أما غيره

(أي الإرادة بغیر أمر المول بحیث یمتثل بنیة أخری) فخارج عن هذه السلسلة لا يتف به إ بدليل خارج، و حينئذ ينقلب الأصل
نظير باب العلّة و المعلول ف (تهدیة العمل أو تعبلیتوص ف ّأي الش) ل، و ما نحن فيهأيضاً، فتأم بل الأصل العمل اللّفظ

دور عن العلّة علده بالصون ذلك موجباً لتقيون صادراً عن تلك العلّة (لا علّة أخری) من دون أن ياختصاص المعلول بما ي
وجه تون العلّة علّة للمقيد بأنّه صادر عنها (فالمعلول سیصدر عن نفس العلّة من دون تقید العلّة ضمن المعلول).

و إن شئت فقل: إنّه نظير الفعل المراد بالارادة التّوينية، فإنّك ترى أنّك عند تعلّق (إرادتك)[2] بفعل يون ذلك الفعل منك مختصاً
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بونه معلولا لتلك الإرادة منك، مع أنّ هذا القيد لم ين داخلا تحت إرادتك، كما أنّ ذلك الفعل الّذي انوجد (أي تحقّق إذ «انوجد»
کلمة خاطئة عربیاً) بإرادتك ليس مطلقاً من ناحية تلك الإرادة، فهو كما أنّه ليس بمطلق من ناحية الاتّصاف بتلك الإرادة لم تن

إرادتك قيداً ف متعلّقها فتأمل، و لن سيأت إن شاء اله[3] الإشال ف هذا البرهان و أنّه مغالطة صرفة.

و بهذا البيان يظهر الفرق بين التّعبدي و التّوصل، بلا حاجة إل الالتزام بون داع الأمر قيداً ف متعلّقه ك يون مورداً
للايرادات المذكورة (العقلیة) و ربما يشهد بذلك أو يؤيده: «عدم الدّليل الواف عل عبادية شء من العبادات بما هو أزيد من ذلك

كل الات فه عليه الإشيتوج ك (وفقاً للمحقّق النّائین) تعدّد الأمر كما أنّه لا يحتاج إل (ة امتثال الأمر فحسبأي نی) «المقدار
من الأمر الأول و الأمر الثّان كما حررناه.»

إذن یعتقد الشّیخ الحلّ بأنّا لا یهمنا تحدید «الموضوع له للأمر» بل المیزان أن «یتحقّق الأمر بداع نفس الأمر» إذ طبیعة الأمر و
جوهرتُها قد استَدعت صدور الأمر مع داعیه من دون أن یتقید مفهوم الأمر به أساساً، فهذا هو معن «الإطلاق المزبور» أي

المصفّ و الخالص من الأمر الصادر، فبالتّال ستُعدّ کلتا التّوصلیة و التّعبدیة محایدَین و برتبة موحدة.

:أیضاً قائلا رباسة» وفقاً للشّیخ الدیستنتج «أصالةَ التّعبسی ثم

«نعم لازم ذلك هو كون جميع الأوامر معتبراً فيها الإتيان بمتعلّقاتها «بداع الأمر» إ ما أخرجه الدّليل (کتطهیر النّجاسة الّذي قد
ثبتت توصلیته) و هذا لا بعد فيه و لا غرابة، فإنّ الإطاعة الّت يحم بها العقل ه عبارة عن «الانبعاث عن الأمر بالإتيان بمتعلقه» و
أما نفس الفعل بداع آخر أو الواقع سهواً أو نسياناً فليس هو إ من قبيل الاكتفاء بغير المأمور به (أي سیسقط موضوع الامتثال إذ

بداع آخر سنَتف بغیر المأمور به) لما عرفت من أنّ البعث إل الفعل موجب قهري لتقيد ذلك الفعل بالانبعاث عن ذلك (الأمر)
فف جميع تلك الموارد لا يون الاكتفاء به (الانبعاث) من باب أنّه ينطبق عليه الفعل المأمور به، بل إنّ الفعل بما أنّه مأمور به لا

ينطبق عل تلك الأفعال (الخالیة عن نیة الأمر) غايته أنّها تون «مسقطة للأمر» باعتبار كونها وافية بمصلحة المأمور به، أو رافعة
لموضوع الأمر و نحو ذلك من موجبات السقوط (فعلیه، إنّ «الصلاة قربان کل تق» تَعن أنّ بإمان کل تق أن یتقرب إل اله

ببرکة الدّواع الأخر إذ المقربیة ستَتحصل بالتّقیة أیضاً).

ن تفسيرها إلا بما ذكرناه من أنّ الفعل المستحبات عبارة لا يمالمستحب أخذ الأجرة عل ه[4] فو للشّيخ (الأعظم) قدّس سر
المأت به «بداع الأجرة» لا يون مصداقاً للمستحب، فإن كان عبادياً بطلت الإجارة عليه و إ كانت الإجارة عليه صحيحة، غايته
ین: فعلصنع صنیعی الاستحباب ری الشّیخ بأنّ أجیر الحجفراجعه. (و لهذا ی ون الفعل مصداقاً للمأمور به بما أنّه مستحبأنّه لا ي
بعنوان المنوب عنه و بهذه الجهة سیصبح مستحباً لتحقّق القربة، فعل بعنوان الإجارة المرتبطة بعقد النّائب فلا یوفّر الاستحباب إذ

قد قَصد الأجرة).[5]

داع» اجعة إلة غير الرالالهي ة العبادة بالإتيان بها للمصلحة أو لغير ذلك من الدّواعصح ثم إنّ لازم ذلك هو عدم الاكتفاء ف
الأمر» كما هو مذهب صاحب الجواهر قدّس سره[6] و لا بعد فيه فإنّ الدّاع هو الغاية المترتّبة عل الفعل، فالعبد ينبعث عن الأمر

لأجل ما يترتّب عل ذلك من الامتثال، و إنّما يريد الامتثال لأجل ما يترتّب عليه من الثّواب أو الفرار من العقاب إل غير ذلك من
الدّواع، أما لو كان قصده نفس الثّواب أو نفس المصلحة بلا توسط (داع) الامتثال فلا يبعد الحم ببطلان عمله، و لو دل الدّليل

عل صحته لزم الحم بذلك، لنّه خارج عن مقتض نفس الأمر (و طبعه) من الانبعاث عن الأمر، و كونه هو الدّاع بمعن ما
يترتّب عليه من الحصول عل عنوان الامتثال، إذ لا معن للدّاع إ العلّة الغائية، و يستحيل كون الأمر نفسه هو العلّة الغائية و إنّما
العلّة الغائية ه امتثاله، و لأجل ذلك نقول إنّ الأمر محدِث للدّاع لا أنّه بنفسه هو الدّاع إ بنحو من التّسامح، كما أنّ المصلحة
أو الثّواب أو الفرار من العقاب لو كانت مترتّبة عل الامتثال لا عل نفس الفعل كان من المحال قصدها و جعلها غاية للفعل نفسه

بلا توسط الامتثال.»



فالمستخلَص أنّ کافّة المصالح کامنة ف «نفس الأمر» فإنّ طبیعته ستَخلق الدّاع للامتثال بحیث لم یتقید مفهوم الأمر بهذا
الدّاع ک نَتزحلَق ف الدّورانات و الإشالات، فنظراً لهذه الطّبیعة، سیولّد الأمر بذاته «أصالة التّعبدیة» سوی ما افرِز فلو امتثل

الأمر بمختلَف الدّواع الأخَر، لَسقط عنه موضوع التّلیف و إن لم یصدق الامتثال من هذا البعد.

----------------------
[1] نفس الینبوع ص472-470.

[2] لم ين ف الأصل، و إنما أضفناه لاستقامة العبارة.
[3] ف صفحة: ٥٠٥-٥٠٦.

[4] الماسب ١٤٣:٢ و ما بعدها.
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الاخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأول، و التقرب بالاعتبار الثان» (الماسب
(انصاری ‐ کنره). Vol. 2. ص145 قم، المؤتمر العالم بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة

العامة)
[6] جواهر اللام ١٥٥:٩ و ما بعدها.


